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  الوطنية ورشة العملمحضر
  مصرلمناقشة التقرير عن القضاء في 

  2006سبتمبر / أيلول5 في  مصر القاهرة

  

عقد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

)UNDP (لانتخابية والمنظمة الدولية للنظم ا)IFES ( لقاء خبراء لمناقشة محضر حول وضع

 ضمن مشروع تعزيز حكم الدكتور محمد نور فرحات الذي أعده المحامي قاهرةالقضاء في ال

في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة في القانون والنزاهة في العالم العربي وذلك 

وقد حضرها . الساعة الثانية بعد الظهراستمرت حتى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً و

محمد نور فرحات، منى البرادعي، جورجيت قلليني، إيمان بيبرس، محمد فهيم درويش، : السادة

أحمد جمعه، أحمد عبد الحفيظ،، ابراهيم محمود، جلال البندري، صابر عمار، عجلان ابراهيم، 

تصر محمد ابراهيم، أحمد صابر عبد المهيمن، علي موسى، كريم السيد عبد، نهال اسماعيل، من

  .نجاد البرعى، عصام سليمان، روجيه الخوري، سارة العتيبي، وبعض الطلاب

  

 عميدة الكلية كلمة رحبت فيها بالحضور وبالتعاون بين الكلية والمركز العربي لتطوير حكم ألقت

 للعميدة تعاونها مع المركز، القانون والنزاهة، ثم تناول الكلام الدكتور عصام سليمان شاكراً

ومرحباً بالحضور، ومعرفاً بالمركز، وبالمشروع البحثي الذي تندرج في إطاره ورشات العمل، 

تولى إيجاز أهم ما ورد في التقرير والمنهجية ثم أعطى الكلام للدكتور محمد نور فرحات الذي 

صاً عن الإستبيان، ثم فتح باب وبعد ذلك عرض الأستاذ روجيه الخوري ملخ. المعتمدة في كتابته

  .النقاش الذي شارك فيه معظم الحاضرين

  

  :أهم الأمور التي تناولها النقاش هي الآتية

، وهذا موضوع كبير وواسع "وضع القضاء في مصر" لُفت النظر إلى عنوان التقرير -1

عه ومتشعب، والتقرير لا يتناول سوى أمور محددة نص عليها الإطار المرجعي الذي وض

دور القضاء المصري في تعزيز حكم "المركز، لذلك جرى اقتراح إبدال العنوان بحيث يصبح 

  ".القانون والنزاهة في مصر
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 على احترام حرية وأكد البعض جرى نقاش بشأن نادي القضاة وعلاقته بحرية التعبير، -2

ر عن رأي القضاة،  الأسلوب الذي اعتمد في التعبيوا إنتقدهمالقضاة في إبداء آرائهم، ولكن

 دافع عن نادي أن البعض الآخروهي طريقة شعبوية تثير القلق ولا تليق بالقضاة، في حين 

 52(القضاة، وانتقد بشدة القانون الجديد للقضاء وللدور الذي لا يزال يحتفظ به وزير العدل 

 هيمنة السلطة التنفيذية على وا، وانتقد) اختصاص كان يمارسها58اختصاص من أصل 

 على ضرورة حصر شؤون القضاء بمجلس القضاء الأعلى دون غيره، واالقضاء، وأكد

  .فالقانون الجديد يلتف على استقلالية القضاء

وانتقد مجلس الشعب الذي يفصل القانون على المقاس المطلوب، وأكد على ضرورة إعطاء   

  .نادي القضاة حصانة في القانون الجديد

لأنه في غياب القضاء المستقل والنزيه .  التأكيد على أن الأمن القومي يرتبط باستقلال القضاء-3

  .والفاعل تسود شريعة الغاب، ويلجأ كل شخص إلى أخذ حقه بيده

 التأكيد على الفارق الأساسي بين سيادة القانون وسيادة السلطة، والصراع الدائم والمستمر -4

  .السلطة والاستبداد هي السائدة، أما ثقافة سيادة القانون فهي الغائبةفثقافة سيادة . بينهما

نظرية عبد الرزاق السنهوري عن ( لفت النظر إلى ان المجلس التشريعي يتعسف في التشريع -5

 قانون، من هنا ضرورة إجراء 250,0000، ففي مصر حوالى )1952الإنحراف التشريعي 

صعب على القاضي الإحاطة بكل هذه القوانين، خاصة ، لأنه يCodificationعملية تقنين 

  .انها تعاني من فوضى في التشريع

  . التأكيد على ان في مصر قضاة مستقلين ولكن ليس فيها قضاء مستقل-6

 تدريب القضاة أصبح شكلياً، فوزارة العدل تتدخل في المنهج التدريبي، ويتدخل وزير الداخلية -7

ما يراه مناسباً بشأن الإرهاب، ويأتي أحياناً ضباط أمن كبار في التدريب ويوجه التدريب ب

  .ويحاضرون في دورات التدريب

 لفت النظر إلى ضرورة التعمق في وضع النيابة العامة، والبحث في مدى جدارة من عمل في -8

فعندما ينتقل القاضي من النيابة العامة إلى رئاسة . النيابة العامة على تولي رئاسة محكمة

فلا بد من . وهذا أمر خطيرمة يكون قد إعتاد على تلقي التعليمات من النائب العام، محك

  .العودة إلى الفصل بين سلطة الإدعاء وسلطة الدفاع وبينهما القاضي

وهو عنصر أساسي في استقلالية القضاء  اختيار معاوني القضاة أهم من اختيار القضاة، -9

  .وتحصينه
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  .يست على مستوى المعلومات والتحليل الذي وردا في التقرير التوصيات في التقرير ل-10

  . متناقضة أحياناً مع التحليل والمعلومات الواردة في التقريرScoring أرقام الجدول -11

  . تحفظ على بعض نتائج الاستبيان-12

 رسوم التقاضي ليست بسيطة كما ورد في التقرير إنما هي باهظة، وخمسين بالمئة منها -13

  .د لصندوق القضاةيعو

  .أعلن الدكتور محمد نور فرحات أنه سيطور التقرير في ضوء المناقشات
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